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التقييد
فإن ما تقدم من الورود كان يعني ارتفاع الموضوع لمفاد أحد الدليلين •

بسبب مفاد الآخر و أما هذا فيعني ارتفاع دليلية أحد الدليلين بسـبب  
.دليلية الدليل الآخر

و هذا هو ملاك عدم استحكام التعارض و سرايته إلى دليل الحجيـة،   •
. إذ لم يبق بعد الورود المذكور دليلان، بل دليل واحد

180، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
و أما في الصورة الثانية، فالملاك المتقدم للتقييد في الصورة الأولى لا •

يجري فيها إلاّ إذا قلنا أن مقدمات الحكمة التـي هـي منشـأ الدلالـة     
الإطلاقية تتوقف على عدم الدليل على التقييد و لـو منفصـلاً فيكـون    
الدال المنفصل على التقييد وارداً على مقدمات الحكمة و بالتالي على 

. دليلية معارضه

180، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
فلا بد من الكلام أو لا في تحقيق ذلك، ثم الكلام ثانياً علـى فـرض   •

عدم تماميته فـي نـوع المصـادرة الإضـافية التـي يحتاجهـا التقييـد        
. بالمنفصل لإثبات عدم سراية المعارضة إلى دليل الحجية

181-180، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
: فالكلام إذن في أمرين•

في أن مقدمات الحكمة التي هي منشأ الدلالة الإطلاقية  -الأمر الأول •
هل تتوقف على عدم الدال على التقييد و لو منفصـلاً فيكـون المقيـد    

المنفصل وارداً أيضا على دليليتها أم لا؟ 

. فيما يمكن أن يكون أساساً لتقديم المقيدات المنفصلة -الأمر الثاني •

181، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
في أن مقدمات الحكمة التي هي منشأ الدلالة الإطلاقية  -الأمر الأول •

هل تتوقف على عدم الدال على التقييد و لو منفصـلاً فيكـون المقيـد    
المنفصل وارداً أيضا على دليليتها أم لا؟ 

181، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
أن الدلالـة الإطلاقيـة تتوقـف علـى عـدم المقيـد المتصـل        : الصحيح•

ء المقيد المنفصل لا يرفـع الدلالـة الإطلاقيـة و إنمـا      فحسب، و مجي
.يوجب سقوطها عن الحجية

181، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
ما نجده من تمامية الدلالة الإطلاقية و انعقادها : و البرهان على ذلك •

و صحة التمسك بها بمجرد انتهاء المتكلم من المطلق و عـدم نصـب   
قرينة على تقييده، في حين أن الدلالة الإطلاقية لو كانت متوقفة على 
عدم القرينة المنفصلة على التقييد أيضا لما أمكن إثبات الإطلاق فـي  
مورد و لا نسد باب مقدمات الحكمة، إذ لا يمكن إحراز شرطه و هو 

.عدم التقييد المنفصل

181، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
إمكان إحرازه بأصـالة عـدم القرينـة، لأن أصـالة عـدم      : و لا يتوهم •

القرينة إنما تجري فيما إذا كان هناك ظهور في مقام الإثبات يقتضـي  
إفادة معنى و احتمل ورود القرينة على خلافه ففي مثل ذلك تجـري  
أصالة عدم القرينة، و مرجعها لباً إلى أصالة الظهور و عدم جواز رفـع  

. اليد عن كشفه النوعي لمجرد الاحتمال

أي  -بقطع النظّر عن مقدمات الحكمـة   -و أما في المقام، فلا يوجد •
. ظهور يقتضي إفادة الإطلاق

181، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
إن أصالة عدم القرينة إنمـا تجـري فيمـا إذا كانـت     : و إن شئت قلت•

القرينة المنفية بالأصل موجبة لتكذيب ظهور متحقق في مقام الإثبات، 
لأن هذا الظهور بنفسه يكون كاشفاً نوعياً عن عدمها، و أما إذا لم تكن 
موجبة لذلك فلا كاشف نوعي عن عدمها و لا يجري العقـلاء أصـالة   
عدم القرينة فيه لأنهم يجرون هذا الأصل بلحاظ الطريقية و الكاشـفية  

. لا من باب التعبد الصرف

181، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 



11

التقييد
ذكرهـا لإثبـات تقـديم العمـوم     الخـويي  و هناك محاولة من السـيد  •

الوضعي على الإطلاق الحكمي مفادها توقف الدلالة الإطلاقيـة علـى   
التقييد بالمنفصل في موارد الشك في التقييد، من دون أن يبتلـي   عدم

. المطلق بالإجمال

182-181، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
و العام صالح لأن يكون بياناً، فيسقط المطلـق  . عدم البيان -) منها(و •

. عن الحجية بالنسبة إلى مورد يكون مشمولا للعام

بأن ظهور المطلق معلق علـى عـدم   ) ره(و أورد عليه صاحب الكفاية •
البيان في مقام التخاطب لا على عدم البيان إلـى الأبـد، فمـع انقطـاع     
الكلام و عدم تحقق البيان متصلا بـه ينعقـد الظهـور للمطلـق، فيقـع      
التعارض بينه و بين ظهور العام، فلا وجه لتقديم العـام علـى المطلـق    

. بقول مطلق

378، صفحه 3الأصول، ج  مصباح
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التقييد
إذ بعد كون العام صالحاً للقرينيـة  ) ره(و الصحيح ما ذكره الشيخ . هذا•

على التقييد، كما اعتـرف بـه صـاحب الكفايـة فـي بحـث الواجـب        
.المشروط لا فرق بين كونه متصلا بالكلام أو منفصلا عنه

غاية الأمر أنه مع ورود العام منفصلا يكون الإطلاق حجة ما لم يـرد   •
و . و هو عدم البيان إلـى زمـان ورود العـام   . العام لتحقق المعلق عليه

بعده ينقلب الحكم من حين ورود العام لا من أول الأمر، 

378، صفحه 3الأصول، ج  مصباح
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التقييد
إن حين وصول العام يحكم بأن الإطلاق غير مراد مـن هـذا   : لا نقول•

الحين، بل يحكم بأن الظهور لم يكن مراداً من الأول، لكنه كان حجـة  
إلى حين وصول العام، 

نظير الأصولية العملية بالنسبة إلى الأمارات، فان الأصل متبع مـا لـم   •
و بعد قيامها يرفع اليد عن الأصل من حين قيام  تقم أمارة على خلافه

و المقام كذلك،  -و ان كان مفادها ثبوت الحكم من الأول  -الأمارة 
.غاية الأمر أن العام المتصل مانع عن انعقاد الظهور في المطلق

و العام المنفصل كاشف عن عدم تعلق الإرادة الجديـة بـالإطلاق مـن    •
و هذا المقدار لا يوجب الفرق في الحكـم مـن وجـوب    . لفظ المطلق

. تقديم العام على المطلق

378، صفحه 3الأصول، ج  مصباح
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التقييد
أن عدم بيان المقيد الذّي هو جزء من مقدمات الحكمة إنما هو : و هي•

عدم مطلق التقييد سواء كان متصلاً أو منفصلاً، و لكن لا بـأن يكـون   
عدم القرينة المنفصلة المتأخرة شرطاً في انعقاد الإطلاق المتقدم حتى 
يبتلي المطلق بمحذور الإجمال و عدم إمكان إحراز الإطلاق فيه، بل 
بأن يكون الظهور الإطلاقي في كل زمان موقوفاً على عدم بيان القيـد  
إلى ذلك الزمان فعند ما يرد الخطاب المطلق و لا قرينة على التقييـد  
انعقد بذلك ظهور يكشف بالفعل عن الإطلاقي و يبقـى هـذا الظهـور    
مستمراً ما دام لم يجئ القرينة على التقييد، فإذا جاءت القرينـة ارتفـع   

ء البيان الكاشف عن أن المراد الجدي كان هو المقيد  هذا الظهور لمجي
.من أول الأمر

182، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث و377-378، صفحه 3الأصول، ج  مصباح
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التقييد
و بهذا التقريب يتفادى محذور الإجمال عند احتمال القرينة المنفصلة \•

فيمكن إحراز الإطلاق، لأن الظهور الإطلاقي فعلي مع قطع النظّر عـن  
القرينة المحتملة فيكون مكذباً لاحتمال وجود القرينـة و كاشـفاً عـن    

. عدمها

182، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
علـى تصـويره للدلالـة الإطلاقيـة بـالنحو      السيد الخـويي   و قد فرع •

المذكور نتائج عديدة، أهمها تقديم العموم علـى الإطـلاق فـي مقـام     
التعارض باعتبار كون العام بياناً صالحاً لرفع الدلالة الإطلاقية المتوقفة 

. على عدم البيان

182، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
عدم تمامية التوجيـه المـذكور أيضـا، فإنـه إذا كـان      : هذا، و الصحيح•

المقصود من ارتفاع الظهور، و كشف القرينة المنفصلة عن إرادة المقيد 
من أول الأمر، ارتفاع حجيته لا أصل ظهوره و كاشـفيته، فهـذا يعنـي    
تمامية الدلالة الإطلاقية و عدم توقفها إلاّ على عدم التقييـد المتصـل   
فتكون الدلالة الإطلاقية الحكمية كالدلالة الأداتية الوضعية من حيـث  
انعقادهما بمجرد انتهاء الكلام و عدم اتصال القرينة علـى الخـلاف، و   
لكن هذا عكس المقصود تماماً و لا يكون وجهاً لتقديم العمـوم علـى   

. الإطلاق

182، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
و إن كان المقصود من ارتفاع الظهور الفعلي أن القرينة المنفصلة تهدم  •

الظهور التصديقي للمطلق في إرادة الإطـلاق فعندئـذ لا يبقـى معنـى     
محصل للتقريب المذكور، إذ المتكلم إما أن يكون ظاهر حاله أنه فـي  
مقام بيان تمام مراده الجدي بشخص خطابه المطلـق، فهـذا يعنـي أن    
مجرد عدم نصب القرينة متصـلاً بـالمطلق كـاف فـي انعقـاد الظهـور       

ء  التصديقي المذكور، و لا يكون هذا الظهور مرفوعاً بعد ذلـك بمجـي  
. القرينة المنفصلة و إنما ترتفع حجيته كما هو واضح

183، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
و إما أن يكون المتكلم في مقام بيان تمام مراده الجدي مـن مجمـوع   •

فهـذا يعنـي عـدم انعقـاد ظهـور      . خطاباته لا خطابه المطلـق خاصـة  
تصديقي لإرادة الإطلاق من الخطاب المطلق إلاّ بعد ملاحظة مجموع 
ما صدر أو سوف يصدر من خطابات إذا كان المتكلم ممن يتدرج في 
مقام بيان مرامه، فيعود محذور الإجمال عند احتمال وجـود المقيـد و   

. لو منفصلاً

183، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
و ليست هناك حالة وسطى بين الحالتين كي يقال مثلاً أننا نفرض أن •

ظاهر حال المتكلم في كل زمان أن يفصح عن مراده بلحاظ مجمـوع  
ما صدر من كلماته إلى ذلك الزمان، لأن ذلك يعني أن للمتكلم فـي  
كل زمان مراداً يختلف عن مراده في الزمان الآخر باختلاف ما صـدر  
منه، و هذا خلف، إذ المفروض أن هناك حكماً واقعياً واحداً يكشـف  

. المخصص متى جاء عن حدوده و قيوده من أول الأمر

183، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
أن : هذا، مضافاً إلى أن هذا التقريب يرد في حقه تساؤل آخر حاصله•

الرافع للظهور الإطلاقي بالنسبة لكل زمان هل هـو وصـول البيـان أو    
أمـا الأول فـلا معنـى لادعائـه     . يكفي وجوده الواقعي و لو لم يصـل 

لوضوح أن خصوصية الوصول غير دخيلة في تكوين الظهـورات بـل   
.في الحجية و التنجيز و التعذير فحسب

182، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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التقييد
و أما الثاني فيلزم منه الإجمال في كل زمان احتملنا فيه وجود بيـان   •

على التقييد، إذ على تقدير وجوده واقعاً يكون الإطـلاق مرتفعـاً فـي    
ذلك الزمان، و لا يمكن التمسك فيه بأصالة عدم القرينـة لنفـي هـذا    
الاحتمال لأنها فرع وجود كاشف فعلـي عـن الإطـلاق كمـا تقـدمت      

. الإشارة إليه
• 

183-182، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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